الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                          الفصل الخامس
وآراؤه الفقهية 

المسألة الاولى : نخع الذبيحة

النخع في اللغة : جمع النِّـخاعُ والنُّـخاعُ والنَّـخاعُ : وهو عِرْقٌ أَبـيض فـي داخـل العنق ينقاد فـي فقَار الصُّلْبِ حتـى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ ، والـمَنْـخَعُ : موضعُ قَطْعِ النّـخاعِ . والنـخْعُ للذبـيحة : أَن يَعْجَلَ الذابحُ فـيبلغ القَطْعُ إِلـى النّـخاعِ( 
 ) .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، وهو : أَنْ يَقْطَعَ نُخَاعَهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا ، أَي : يجَاوَز الذابح بِالسَّكِينِ مُنْتَهَى الذَّبْح فَصيب نخاع الذبيحة( 
 ) .
من المعلوم أن من آداب الذبح في الإسلام : عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع ، لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليها( 
 ) .
واستدل الفقهاء بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ : أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَهَى عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفَرَّسَ( 
 ) .
وجه الدلالة :
مع أن الحديث ضعيف ، إلا أنه استدل به على الرفق بالحيوان عند الذبح ، وأن النهي هنا محمول على الكراهة( 
 ) . 
وذهب الفقهاء إلى أنه لا تحرم الذبيحة بترك شيء من مستحبات الذبح ،أو فعل شيء من مكروهاته ؛ فما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليها ، لا يوجب الفساد( 
 ) .
واختلفوا في حكم النخع على مذهبين :
المذهب الأول : قول الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن تعمد ذلك من غير جهل ، فلا تؤكل( 
 ) . 
والحجة له :
أنه من ترك سنة الذبح ،فهو كالعابث بذبيحته( 
 ) .
المذهب الثاني :
تؤكل على أي وجه كان .
وهو القول المحكي عن الإمام مالك ، وإليه ذهب جمهور المالكية ومنهم أصبغ وابن القاسم ، وهو يوافق قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة( 
 ) .
قال ابن حبيب : إن فعل ، أي : أكمل ذبحها ، يريد أنه فعل ذلك من ذبحها ، فقد أساء ، وهي تؤكل ، وإن كان نخعها في ذبحه يريد لمن يفصل بينهما ، فإن فعل ذلك ليد سبقت فهي تؤكل ، قاله مالك في ذلك كله( 
 ) .
وحجتهم :
أن ما زاد من النخع إنما وجد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد سلخها وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتها ، وقبل أن يزهق نفسها( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول لقوته ، وهو قول الامام مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ ، ولضعف حجة أصحاب القول الثاني. 
المسألة الثانية : ذكاة الجراد

الذَّكاة لغةً : اسم من ذَكَّى الذبيحة( 
 ) .
واصطلاحاً : الذبح أو النحر بشروطه الشرعية( 
 ) . 

واختلف الفقهاء في الجراد أيذكى أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن الجراد لا يذكى ( 
 ) .
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، ابن الحكم من المالكية( 
 ) .
والحجة لهم :
1 ـ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان : السمك ، والجراد ، والدمان : الكبد ، والطحال )) ( 
 ) .
وجه الدلالة :
بين الحديث الشريف أن الجراد لا ذكاة له ، وعلى مشروعية أكله ميتاً .
2 ـ وجه قول مطرف : إن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة المخصوصة ، فلم تعتبر فيه ذكاة أصله الحوت( 
 ) .

المذهب الثاني : لاَ يحل الجراد إلا أَنْ يقطع الآخذ رَّأْسهُ أَوْ يشويه 
وهو قول الإمام مالك( 
 ) .
وحجته :
1 ـ قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن ميتة الجراد حرام بنص الآية .
ويجاب عنه أن الاستثناء ورد في الحديث النبوي الشريف فكان تخصيصاً للعموم( 
 ) .
2 ـ من جهة المعنى : أن هذا من حيوان البر ، فلم يجز أكله بغير ذكاة( 
 ) .
المذهب الثالث : إن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حية جاز أكلها ، ولو وجدت ميتة لم يجز أكلها .
وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح( 
 ) .
قال ابن جريج : قال عطاء : سنة الجراد مثل سنة الحيتان في أكل ميتته( 
 ) .
والحجة لهما :
لم يذكر الفقهاء حجتهما ، ويمكن الاستدلال لهما أنهم قاسا الجراد على السمك الميت ( الطافي ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الأول لموافقته الحديث النبوي ، وهو قول الامام مطرف ـ رحمه الله تعالى ـ .
المسألة الثالثة : شهادة تارك الجمعة

لا خلاف بين الفقهاء في عدم قبول شهادة تارك الجمعة بغير عذر إذ أن تركها من الكبائر باتفاق ، وأجمعوا على أن من تكرها ثلاث مرات بغير عذر مقبول ساقط الشهادة( 
 ) .
وللمالكية التفصيل الآتي :
القول الأول : قول الامام مطرف بن عبد الله المالكي : ترد شهادته إذا تركها مراراً من غير عذر .
قال مطرف : إذا تركها مراراً ، ولم يعرف له عذر في ذلك فشهادته مطروحة حتى يثبت له عذر ويظهر ، ولا يعذر في ذلك بجهالة .
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .
وقال ابن حبيب : شهود الجمعة فريضة ومن تركها مراراً من غير عذر لم تجز شهادته .
وهو قول سحنون ، وابن القاسم أيضاً( 
 ) .
قال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة ، ترى أن ترد شهادته ، إلا أن يعرف أن له عذراً ، ويسأل عن ذلك ويكشف ، فإن علم له عذر من وجع أو أمر أو اختفاء من دين أو ما أشبه ذلك ، فأرى أن لا ترد شهادته وإن كان ذلك رأيت أن ترد شهادته ، إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين، ولا على الجمعة لبروزه في الصلاح وعلمه فهو أعلم بنفسه( 
 ) .
القول الثاني : ردّ شهادة من ترك الجمعة مرة واحدة من غير عذر .
وبه قال أصبغ( 
 ) .
قال أصبغ : والمرة الواحدة إذا تركها متعمداً من غير عذرتها ونابها ترد شهادته ، ولا ينظر بها ثلاثاً ؛ لأن ترك الفريضة مرة ، وثلاثاً وأقل وأكثر سواء ، هي فريضة مفروضة مفترض إتيانها كفريضة الصلاة لوقتها ، فلو ترك الصلاة لوقتها متعمداً مرة واحدة لم ينتظر به أن يفعل ذلك ثلاثاً ، وكان بمنزلة التارك أصلاً للأبد ؛ لأنه عاص لله في قليل فعله دون كثيره ، ومتعدٍ لحدوده ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا (( 
 ) ، والذي قيل فيمن ترك الجمعة ثلاثاً : (( طبع الله على قلبه )) ( 
 ) ، إنما هو في الإثم والنفاق ، وينتظر في الثالثة التوبة فإن فعل ، وإلا طبع الله على قلبه . وليس ذلك في الترك له هملاً ، ولا في إبطال شهادته لا بل تطرح شهادته ويوقف ويعاقب إن شاء الله .
وقال أصبغ :" وقد بلغني عن بعض الأمراء ممن مضى من أئمة الدين أنّه كان يأمر إذا فرغ من الجمعة أن من وجد لم يشهد الجمعة ربط في عمود وعوقب ، وأراه عمر بن عبد العزيز "( 
 ) .
وقول سحنون أظهر مما ذهب إليه أصبغ من أنها ترد بالمرة الواحدة ، ومعنى ما ذهب إليه سحنون : أنه إذا لم يعلم له في ذلك عذر ، ولم يكن معلوماً بالصلاح والفضل على ما قاله ابن القاسم ؛ لأن من لم يعلم بالصلاح والفضل إذا ترك الجمعة ثلاثاً متواليات لا يصدق فيما يدعيه من العذر بخلاف من علم بالصلاح والفضل ، وليس قول ابن القاسم وسحنون مخالفاً لقول ابن وهب( 
 ) .
وإنما كان قول سحنون أظهر من قول أصبغ من أجل أن المسلم لا يسلم من مواقعة الذنوب ، فإذا ثبت هذا وجب أن لا يجرح الشاهد العدل بما دون الكبائر من الذنوب التي يقال فيها صغائر بإضافتها إلى الكبائر ، إلا أن يكثر منها ، فيعلم الصغائر لا تخرج العدل عن أنه متهاون بها ، وغير متوق منها ؛ لأن من كانت هذه صفته فهو خارج عن حد العدالة ، ولما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من ترك الجمعة  ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه )) ( 
 ) ، دلّ على أن ما دون الثلاث بخلاف ذلك في عظم الإثم ، وكثرة الوعيد ، فوجب أن يلحق ذلك بالصغائر ، ولا ترد شهادة من ترك الجمعة مرة واحدة اشتغالاً بما سواها من أمر دنياه حتى يفعل ذلك ثلاثاً متواليات ، فيتبين بذلك أنه متهاون متوق فيه( 
 ) .
واحتجاج أصبغ لرد شهادته بذلك بقوله عز وجل : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ (( 
 ) صحيح ؛ لأن المعنى في ذلك إنما هو فيمن عصى الله ورسوله بترك الإيمان ، وتعدى حدود الإسلام ؛ لأن الخلود في النار إنما هو من صفة الكفار( 
 ) .
ويظهر من هذا أن أصبغ شبّه من ترك الجمعة بمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها في أنه يقتل ولا يؤخر ، فكذلك تارك الجمعة ترد شهادته ولا يؤخر ، ولم يشبّه ترك الجمعة بترك الصلاة حتى يخرج وقتها في رد شهادته كما يظهر( 
 ) .
وهذا لا يظهر فيه العذر للناس ، والمرء أعلم بنفسه ، وقد يكون بحال لا يعلمها غيره ، فلا ترد شهادته لذلك ، إلا أن يتركها من غير عذر ولا علة ، وليس يخفي مثل هذا على الناس( 
 ) .
( � ) 	ينظر : لسان العرب : مادة ( نخع ) 5/60 .


( � ) 	ينظر : تحفة الفقهاء : 3/70 ، والمنتقى : 3/113 .


( � ) 	ينظر : تحفة الفقهاء : 3/70 ، والمنتقى : 3/113 ، وبلغة السالك : 1/312. 


( � ) 	سنن البيهقي : 9 / 280 ، ثم قال : " وهذا إسناد ضعيف .


قال الزيلعي : " روي أنه ـ عليه السلام ـ نهى عن تنخع الشاة إذا ذبحت . وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع . قلت : غريب ، وبمعناه ما رواه الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الذبيحة أن تفرس انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بشهر . وقال : إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا نتدين به . انتهى . قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع . انتهى " . نَصْب الرَّايَة : 4/188  .


( � ) 	ينظر : الْهِدَايَة : 4/66 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 5/60 ، ونهاية المحتاج : 8 / 112 ، والمقنع : 3 / 542 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/113، والتاج والإكليل : 3/220. 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/113، وحاشية الدسوقي : 2/99 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 5/60 ، ونهاية المحتاج : 8 / 112 ، والمقنع : 3 / 542 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/113، ، والتاج والإكليل : 3/220.


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/113.


( � ) 	ينظر : لسان العرب : مادة ( ذكت ) 5 /52 ، والمغرب : 17 .


( � ) 	ينظر : قواعد الفقه : 1 /299 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/129 .


( � ) 	ينظر : متن القدوري : 99 ، وحاشية ابن عابدين : 4 / 215 ، وتحفة المحتاج : 4 / 238 ، وحاشية قليوبي وعميرة : 2 / 158 ، والمغني 4 / 286 ، وكشاف القناع : 3 / 152 ، والمنتقى : 3/129 ، ومواهب الجليل : 4 / 265 .


( � ) 	مسند الشافعي : 340، ومسند أحمد : 2/97 رقم ( 5723 ) ، وسنن ابن ماجه : 2/1102 ، رقم ( 3314 ) ، وسنن البيهقي الكبرى : 9/257 . وقال أحمد : هذا حديث منكر، وصححه من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعا الشيخ تقي الدين في الإمام ، هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميتتها . ينظر : خلاصة البدر المنير: 1/11، 12، وتلخيص الحبير : 1/25، 26 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/129 .


( � ) 	ينظر : المدونة الكبرى : 2/444 ، والمنتقى : 3/129 .


( � ) 	سورة المائدة : من الآية 3 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 4/215 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/129 .


( � ) 	ينظر : مصنف عبد الرزاق : 4/508 ، ومصنف ابن ابي شيبة : 4/247 .


( � ) 	مصنف عبد الرزاق : 4/508 .


( � ) 	ينظر : البحر الرائق : 7/89 ، ومواهب الجليل : 2/168 ، والكبائر : 90 ، والزواجر : 1/311، وكتب وفتاوى ابن تيمية : 23/343. 


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/168. 


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168. 


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/167. 


( � ) 	سورة النساء : من الآية 14 .


( � ) 	سنن الترمذي : 2/373 ، رقم ( 500) ، من حديث أبي الجعد ـ رضي الله عنه ـ ، وقال أبو عيسى : " حديث أبي الجعد حديث حسن ".


( � ) 	البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168.


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168.


( � ) 	سنن الترمذي : 2/373 ، رقم ( 500 ) ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168.


( � ) 	سورة النساء : من الآية 14 .


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168.


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 10/143 ، ومواهب الجليل : 2/168.


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/168.





PAGE  
194
[image: image1]
[image: image1]

